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 12135عدد  مدنيقرار تعقيبي 
 2007 نوفمبر 19 مؤرخ في
 ال مطيمطم محمد ج السيدصدر برئاسة

 .شخصي :  مادةال
 . من مجلة الأحوال الشخصية210الفصل  : مراجعال

هبة، الرجوع في الهبة، إعسار الواهب، تغيّر  : مفاتيحال
 .الوضع الإجتماعي

 :  دأـالمب
إعسار  أساس على طلب الرجوع في الهبة لا یمكن

 الواهب ضرورة أن محكمة البدایة التي أقرت محكمة
القرار المنتقد حكمها حققت في هذه المسألة وأذنت 
بإجراء بحث إجتماعي ثبت من خلاله عدم تغير الوضع 
المادي للواهب الذي آان  یعيش قبل الهبة وبعدها 

 .نفس الظروف المادیة  المتواضعة
 :الآتي أصدرت محكمة التعقيب القرار 

المقدم من الأستاذ التعقيب مطلب على طلاع بعد الإ
   .عمارة الدبابي

   .العجمي :في حق 
 .فتحي :ـد ـــــض

طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة 
 6دد بتاريخ ـ21875ـالإستئناف بالمنستير تحت ع

 الأصلستئناف شكلا وفي  بقبول الإ2005أكتوبر 
ن  المؤمّ بالمالالمستأنفخطئة بتدائي وت الحكم الإبإقرار

 .وحمل المصاريف القانونية عليه
طلاع على مستندات الطعن المبلغة نسخة وبعد الإ

 .2007 فيفري 28منها  للمعقب ضده في 
 التي يوجب الأوراقعلى جميع الإطلاع وبعد 

ت تقديمها وعلى ملحوظات .م.م.ممن  185الفصل 

مثلها بالجلسة  شرح مإلىستماع النيابة العمومية والإ
 .أصلاالذي طلب قبول  التعقيب شكلا ورفضه 

 أوراقعلى الحكم المنتقد وكافة الإطلاع وبعد 
 :ح بما يلي القضية والمداولة طبق القانون صرّ

 : من حيث الشكل
وكـان   أوضاعه جميعستوفى مطلب التعقيب    إحيث  
 .هذه الناحيةا بالقبول من بذلك حريّ
 :الأصل من حيث 

وقائع القضية كما تضمنها القرار المنتقد حيث تفيد 
 الأصلقيام المدعي في والأوراق التي إنبنى عليها 

برم بتاريخ أنه أعارضا  لدى محكمة  البداية ) المعقب(
)  المعقب ضده( عقد هبة لفائدة المطلوب 21/6/2001

وهب له بموجبه جميع منابه شائعا وقدره النصف من 
ع الدار الكائنة بحومة الربع المساوي للثمن من جمي

نه يروم الرجوع في الهبة  المذكورة أالعطار موضحا 
 العارض أن الموهوب له من جحود باعتبار أظهرهلما 

 أصبحتصار في حالة خصاصة لم يكن يتوقعها حيث 
 منابه إلى أكيدةحالته المادية عسيرة وهو في حاجة 

موضوع كتب الهبة وتمسك في هذا الخصوص 
 بالتحرير على الإذنش وطلب .أ.ن م م210بالفصل 

 من الجحود والحالة المادية المتردية للتأكدالطرفين 
 21للمدعي ثم الحكم بالرجوع في الهبة  المبرمة  في 

 .2001جوان 
 محكمة أصدرت القانونية الإجراءاتستيفاء إوبعد 

  2004 ماي 26 بتاريخ 15910البداية الحكم عدد 
 الموهوب  إخلال عدم إلىستنادا إبعدم سماع الدعوى 

له بما يجب عليه حيال المدعي بوصفه واهبا وانعدام  
الجحود في جانبه وعدم تغير الظروف المادية للمواهب 

 .الذي كان يعيش قبل وبعد الهبة ظروفا متواضعة
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 حكم البداية لم أن المدعي ولاحظ نائبه فاستأنفه
 ضده للباحث  المستأنفد  تعهّأنيكن صائبا ذلك 

 من مبلغ شهري وترميم  المستأنفجتماعي بتمكين لإا
لتزاماته تجاه إ ببإخلاله إقراره منه المسكن يستشفّ

ده بذلك فهو لم ينفذ ما وعد به وهو الواهب ورغم تعهّ
ش متوفرة  .أ.م من 210ما يجعل شروط الفصل 

 .وطلب النقض والقضاء بالرجوع في الهبة
 محكمة صدرتأ القانونية الإجراءاتستيفاء إوبعد 

 حسبما  بالإقرار  21875الدرجة الثانية قرارها عدد 
 210 عدم توفر شرطي الفصل إلىستنادا إسلف بيانه 

 .ش.أ.ممن 
 : فتعقبه الطاعن  ناعيا عليه 

 : ش .أ.ممن  210 الفصل أحكامخرق ) 1
ن الحالتين المنصوص عليهما بالفصل أقولا ب

ص فبخصو المذكور متوفرتين في صورة الحال
ن الطاعن  لم إ المعقب ضده فإكرامنه رغم إالجحود ف

يلق منه سوى الجحود والنكران والدليل على ذلك  
 في حالة خصاصة وتخلف  وأهلهعيش المعقب 

المعقب عليه في القيام تجاهه بما يجب على القريب  
 ومساعدة ولو بالقليل إنفاقالموسر لقريبه المعسر من 

 أماملتزم إ المعقب ضده أن على ذلك من أدلوليس 
 30 على الطاعن بحساب بالإنفاقجتماعي الباحث الإ

  واجباته  بأبسطنه كان  مخلا  أدينار شهريا مما يعني 
نقطاعه عن زيارته  إ قريبه هذا فضلا على إزاء

 نائب وأضاف الشاهد أكدهوالسؤال عليه حسبما 
 العجز المادي للواهب ثابت بحكم ظروفه  أنالطاعن 

 ضرورياته  أدنىادية المتدهورة وعجزه عن توفير الم
وقد خول المشرع صراحة للواهب جواز الرجوع  في 

  أسباب يوفر لنفسه أن عاجزا عن أصبح إذاالهبة 
 .المعيشة

 :  في السلطة والإفراطضعف التعليل  )2
 محكمة القرار المنتقد لم تلتفت للسبب  أنبمقولة 

فتقار  إ المتمثل في الرئيسي لدعوى الرجوع في الهبة
 واقتصرت وعجز الواهب وحالة العسر الذي هو عليها

نه غير ثابت دون ألة الجحود لا غير معتبرة أعلى مس
فتقار الواهب إلة أ مسوأهملتل قضائها بمفيد  تعلّأن

صلا ونقض القرار أوطلب قبول التعقيب شكلا و
ستئناف  محكمة الإإلى القضية وإحالةالمطعون فيه 

 . النظر فيهالإعادةتير بالمنس
 المحكمـــــة

 210عن المطعنين المأخوذین من خرق أحكام الفصل 
ش وضعف التعليل والإفراط في السلطة .أ.من م

 :لترابطهما ووحدة القول فيهما 
حيث يعيب الطاعن على محكمة القرار المنتقد  

ستجابتها لطلب الرجوع في الهبة رغم توفر  إعدم 
 أحكام على معنى ما تقتضيه  العدول عنهاأسباب

ش باعتبار ثبوت الجحود في .أ. من م210الفصل 
 .جانب الموهوب له وصيرورة الواهب في حالة عسر

 الرجوع في أسبابد و التحقيق  في وجأنوحيث 
لة موضوعية من مشمولات  أالهبة من عدمه هي مس

جتهادها إ نظر محكمة الموضوع تبت فيها حسب مطلق
ع لديها من معطيات بدون رقابة على ضوء ما يتجم

عليها كلما  كان ذلك منسجما مع القانون وغير مؤد 
ستنتاج نتائج غير صحيحة ولا تثريب في هذا الصدد  لإ

  المحكمة من نتائج  تستمد وجاهتها إليهعلى ما انتهت 
من ثبوت عدم تغير الوضع الاجتماعي والمادي  

ب  له بحكم للواهب  وانتفاء الجحود في جانب  الموهو
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 عنه التحريات التي قامت بها محكمة البداية أسفرتما 
 . بهاأذنت التي والأبحاث

نه لم يقع إوحيث على نقيض ما دفع به الطاعن ف
التغاضي عن السبب المحتج به في طلب الرجوع في 

 محكمة  أن الواهب ضرورة إعسارالهبة والمتمثل في 
د حكمها حققت   محكمة القرار المنتقأقرتالبداية التي 
جتماعي ثبت من إ بحث بإجراء وأذنتلة أفي هذه المس

خلاله عدم تغير الوضع المادي للواهب الذي كان  
يعيش قبل الهبة وبعدها نفس الظروف المادية  

ستنتاج إالمتواضعة وهو ما وفقت معه المحكمة في 
عدم توفر شروط الرجوع في الهبة على معنى ما 

ش القائلة ما به .أ.ممن  210 الفصل أحكامتقتضيه 
نه يمكن  الرجوع في الهبة  أالحاجة في هذا الخصوص 

 الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث  خلّأ إذا
  أصبح إذا أو جحودا كبيرا منه الإخلاليكون هذا 

 المعيشة بما أسباب يوفر لنفسه أنالواهب عاجزا من 
 حسب إليهر ن المنظوأجتماعية علما ويتفق ومكانته الإ

مقتضيات الفصل المذكور فيما يخص الوضع المعيشي  
للواهب هو تغير ذلك الوضع على نحو يصير معه هذا 

 عاجزا عن توفير متطلبات الحياة بما يليق الأخير
 التي حالة الخصاصة الدائمة أماجتماعية ومكانته الإ

 . بها  وبعدها فلا يعتدّيعيشها الواهب قبل الهبة
كان الطعن في الحكم المنتقد مفتقدا  وبهذا الحس 

 .ن ردهلوجاهة الجدية وتعيّ
 

 
 

 الأسبابه اتوله
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

 .نأصلا وحجز معلوم الخطية المؤمّ
 نوفمبر 19وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

 عن  الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيد محمد   2007
مط وعضوية المستشارين السيدين حسين ال مطيـجم

بحضور المدعي العام وبن سليمة وهاجر العياري 
السيد صالح زعيتر وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى 

 .الرياحي
 وحرر في تاریخه

 


